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       الدوليةالتعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات  -ثانيا  
      التعليقات الواردة من المنظمات الدولية  - ألف  

      المنظمات غير الحكومية الدولية   -١  
   القانون الدوليقِسما – رابطة المحامين الأمريكية

  ")القِسمان("زاعات ـوتسوية الن
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠١٠مايو / أيار١٢: التاريخ[

ــسيترال للتحكــيم، ال ــ   ــشجيع  ١٩٧٦مــدت في عــام  تي اعتُكــان لقواعــد الأون ، دور مهــم في ت
وتـدعم  .  من خـلال التحكـيم المُلـزم       - العامة والخاصة على السواء      -زاعات الدولية   ـتسوية الن 

ــة لتــسوية            ــراءات البديل ــذه الإج ــل وجــود مثــل ه ــت طوي ــة منــذ وق ــامين الأمريكي ــة المح رابط
  .زاعات واستخدامهاـالن

) المعـني بـالتحكيم والتوفيـق   (تـها اللجنـة وفريقهـا العامـل الثـاني       بالجهود التي بذل  وينوّه القِسمان 
.  هـذه الجهـود    وهمـا يقـدّران   على مدى سنوات في سبيل تحديث قواعد الأونسيترال للتحكيم،          

 م تهانينا إلى فريق الأونسيترال العامل الثاني على حسن إنجازه لهذه المهمة، كما نحـثّ              نُقدّإننا ل و
ــشرو   ــى اعتمــاد م ــة عل ــسيترال اللجن ــة    ع قواعــد الأون ــة الثالث المنقحــة للتحكــيم في دورة اللجن

  .والأربعين التي ستُعقد هذا الصيف
    

  منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦: التاريخ[

ــادة   ــشروع الم ــضمّ: ٣م ــرة تت ــارة ) ج (٣ن الفق ــه  "عب ــستظهَر ب ــذي يُ ــاد  " ال ــن الم ــأخوذة م ة الم
 الاستعاضـة عـن     ولعـلّ ". الـذي يُعتمـد عليـه     "ولعل العبارة المفهومة بدرجة أكـبر هـي         . الأصلية
يتواصـل إنـشاء هيئـة التحكـيم واسـتمرارها بـصرف النظـر              : " يزيدها وضـوحاً    بما يلي  ٥الفقرة  

وفي حالـة وجـود مثـل    .  أو كفايتـه  الإشعار بالتحكيمملاءمةمدى  عمّا إذا كان هناك طعن في       
فيه، متى أُنشئت، في أقرب فرصة، مـا لم تتفـق الأطـراف علـى           عن، تنظر هيئة التحكيم   هذا الط 
  ."غير ذلك
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 ولعـلّ . المأخوذة من المادة الأصـلية    " إذا ما رَفَع  "عبارة  ) و (٢ن الفقرة   تتضمّ: ٤مشروع المادة   
 : بمـا يلـي  ٣  الاستعاضة عن الفقـرة أَمكنوربما ". في حالة رَفْع  "بدرجة أكبر هي    العبارة المفهومة   

علـى الإشـعار   يتواصل إنشاء هيئة التحكيم واستمرارها بصرف النظر عمّا إذا كـان هنـاك ردّ          "
وإذا نـشأت حالـة كهـذه، تعقـد هيئـة           . را أو ناقـصا    أو عمّا إذا كـان هـذا الـردّ متـأخّ           بالتحكيم
ات جلسة استماع لآراء الأطراف بشأن سـير الإجـراء      متى أُنشئت، في أقرب فرصة،     التحكيم،

  ."في المستقبل، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك
وإذا كـان   .  هـو الـسلطة الاحتياطيـة      كمة التحكيم الدائمـة    إن الأمين العام لمح    :٦مشروع المادة   
 هـو سـلطة التعـيين ورفـض التعـيين عندئـذ تنـشأ مـشكلة                 كمـة التحكـيم الدائمـة     الأمين العام لمح  

وبالتـالي  .  كـسلطة تعـيين    كمـة التحكـيم الدائمـة     لمحومـن الأفـضل اسـتبعاد الأمـين العـام           . فورية
يجـوز لأي طـرف أن يقتـرح في أي وقـت، مـا لم يكـن قـد سـبق            : "ينبغي قراءة الفقرة كما يلـي     

اتفاق الأطراف علـى اختيـار سـلطة التعـيين، اسـم واحـدة أو أكثـر مـن المؤسـسات أو واحـد أو                         
كـذلك  .  تبعـا لـذلك  ٢ديل الفقـرة  وينبغـي تع ـ " .أكثر من الأشخاص لتـولّي مهـام سـلطة التعـيين      

ومـن أجـل تـلافي أي شـكوك،     : "محكمـة التحكـيم الدائمـة   د حياد يُمكن للجملة التالية أن تؤكّ 
  ". أن تعيّن نفسهاكمة التحكيم الدائمةلا يجوز لمح

إذا صـيغت علـى   " من تَسلُّمها طلبا من أحد الأطراف  "، من الأيسر قراءة العبارة      ٤وفي الفقرة   
كـذلك سـتكون الجملـة      ".  أحـد الأطـراف     الأطـراف أو مـن     من تَسلُّمها طلبا من   "  النحو التالي 

  .٤١الأخيرة من هذه الفقرة في موضع أفضل إذا أُدرجت في الفقرة 
محكمـة التحكـيم الدائمـة وسـلطة التعـيين المـشار إليـه في               وينبغي تجسيد فصل الصلاحيات بـين       

، حـسب الاقتـضاء، كمـا    " كـل علـى حـدة      معـا أو  "ضـافة العبـارة     إ علـى نحـو أفـضل ب       ٢الفقرة  
 وظائفهمــا ة التحكــيم الدائمــة، لــدى ممارســة يجــوز لــسلطة التعــيين وللأمــين العــام لمحكم ــ": يلــي

 أي طـرف ومـن المحكَّمـين مـا يريانـه       يطلبا، معا أو كل على حدة، من  بمقتضى هذه القواعد، أن   
 معـا   عنـد الاقتـضاء،  مـين ، وكـذلك للمحكّ ضروريا من معلومات، وعليهما أن يتيحـا للأطـراف        

 أيـضا   ة المرسِـل  الجهـة  وتـوفّر .  فرصة لعرض آرائهم على أي نحو يريانـه مناسـبا          أو كل على حدة،   
ميع الأطراف الآخرين كل المراسلات الصادرة عـن سـلطة التعـيين وعـن الأمـين العـام لمحكمـة                    لج

  ".، معا أو كل على حدةالتحكيم الدائمة والموجَّهة إليهما
 ١-١٠فالمــادة . ٣-١٠ و١-١٠لــيس هنــاك ارتبــاط واضــح بــين المــادتين  : ١٠ة مــشروع المــاد
وفي حالــة فــشل الأطــراف في . دة متعــدّمــع وجــود أطــرافمحكّمــين تعــيين ثلاثــة تتنــاول حالــة 

لغاء أي تعيين يكـون قـد       إ تمنح سلطة التعيين على ما يبدو صلاحية         ٣-١٠الاتفاق، فإن المادة    
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 أن مـن غـير المعتـاد الـسماح لـسلطة            فيـق والتحكـيم الـدوليين     منتـدى التو  ويـرى   . سبق إجـراؤه  
ولا توجد إشارة إلى الأسباب التي يجـوز مـن أجلـها            . تعيين بإلغاء تعيين يكون قد سبق إجراؤه      

ولا توجد إشارة إلى ما إذا كان الطرف الذي عيّن المحكّم الذي أُلغـي              . السماح بإجراء الإلغاء  
كــذلك، لا تُتــاح أي فرصــة علــى مــا يبــدو  . ســباب الإلغــاءتعيينــه فيمــا بعــد ســيُحاط علمــا بأ 

وعـلاوة علـى ذلـك، يبـدو أن         . للطرف الذي عيّن المحكّم للإعراب عن رأيه المؤيّد لهـذا المحكّـم           
 تنطبق أيضا على جميع حالات الفشل في تشكيل هيئـة تحكـيم، ولا تقتـصر علـى                  ٣-١٠المادة  

ذا الحكـم علـى مـا يبـدو صـلاحيات كـثيرة جـدا               ويمـنح ه ـ  . ١٠الحالات المشار إليهـا في المـادة        
  .لسلطة التعيين على حساب الأطراف

ر كـثيرا  ، ثمة إمكانية لأن يبدي طرف اعتراضه في وقـت متـأخّ  ٢في الفقرة   : ١٢مشروع المادة   
ضـافة  إ أَمكـن وبالتـالي، ربمـا     . عن الوقت الـذي تُبـدي فيـه غالبيـة الأطـراف المعقولـة اعتراضـها               

  ".و يُفترض أن أي طرف معقول قد أصبح على علم بهاأ: "عبارة كما يلي
 بتعـيين  همـن تبليغ ـ " : على نحـو أفـضل كمـا يلـي    ١ صوغ الفقرة أَمكنربما  : ١٣مشروع المادة   

والمحكمّون الآخـرون، حـسب الاقتـضاء، لـيس لهـم دور في             ." الذي يودّ الاعتراض عليه   المحكّم  
 تـسري  لا   عبـارة [. ون أن الاعتـراض صـحيح     وربما كان المحكمّون الآخرون لا يعتبر     . ٣الفقرة  

ر في الفقـرة     غير مكـرّ   ١د في الفقرة     يوما المحدّ  ١٥ الزمني الذي يبلغ     والحدّ. ]على النص العربي  
 يومــا ١٥وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الحــد الــزمني الــذي يبلــغ  .  وينبغــي إدراجــه هنــاك أيــضا٣

 أن  والـرأي هـو   . لاعتراض طويل جدا  إضافية اعتبارا من تاريخ الاعتراض لالتماس قرار بشأن ا        
ين كذلك، ينبغي تقديم الاعتـراض أولا إلى أعـضاء هيئـة التحكـيم المتـبقّ              . سبعة أيام تكفي تماما   

ولا ينبغـي أن يكـون للطـرف        . نـة مـن أكثـر مـن محكّـم واحـد           عندما تكون هيئة التحكيم مكوّ    
التمــاس قــرار مــن الــذي يواصــل إجــراءات الاعتــراض حــق تجاهــل الإجــراءات الــسليمة، وهــي 

  .سائر أعضاء هيئة التحكيم
م إلى سـلطة التعـيين،       أي إشـارة إلى ماهيـة الأدلـة الـتي تُقـدّ            ٤وعلاوة على ذلك، ليس في الفقرة       

م الاعتـراض إلى هيئـة التحكـيم،        وإذا قُـدّ  . يـه وكيفية تعامل سلطة التعيين مع الاعتـراض لـدى تلقّ         
لهيئة التحكيم أن تتخذ قرارا بالطريقة المعتـادة  وكانت تضم أكثر من عضو واحد، عندئذ يُمكن        

 الجملـة الأخـيرة   ويُـرى أنّ . استنادا إلى الأدلة المعلومة لها أو الأدلة الـتي تتنـاهى إلى علمهـا لاحقـا      
  ].على النص العربيالاقتراح لا ينطبق [: على نحو أفضل كما يلييمكن صوغها  ٤من الفقرة 

وتبـيّن  . ١هيدية تبيّن لماذا يـستلزم الأمـر تبـديلا في الفقـرة             لا توجد جملة تم   : ١٤مشروع المادة   
فهـي  .  الأصلية بوضوح ما هي الظروف التي يجـري التبـديل في ظلـها   ١-١٣الإشارة إلى المادة   



 

V.10-53619 5 
 

 A/CN.9/704/Add.3 

مين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم، يعـيَّن أو يُختـار    تنص على أنه في حالة وفاة أحد المحكّ       
   أن إضــافة الجملــة الــواردة أعــلاه ضــرورية لتوضــيح معــنى المــادة  ويُــرى. محكّــم آخــر بــدلا منــه

  . الجديدة١-١٤
 لمــاذا يجــوز ممارســة حــق التعــيين أو المــشاركة في ١-١٤ولا تــشرح الجملــة الأخــيرة مــن المــادة 

 إلى ٢وتــشير الفقــرة . التعــيين في ظــل هــذه الظــروف، كمــا لا توجــد إشــارة إلى مــادة ســابقة  
الاعتراض على تعيين محكّم، وذلك عامـة علـى أسـاس تحيّـزه أو عـدم                الظروف التي ينجح فيها     

ومن المفترض عموما أنه ليس من العدل، مهمـا كانـت الظـروف اسـتثنائية، حرمـان                 . استقلاله
وبالتـالي فثمـة شـك في      . الطرف الذي عيّن المحكّم المعترض عليه من حقه في تعيين محكّم بـديل            

  .ضرورة هذه العبارة
رائهـا بـشأن الظـروف    آك، فمن المشكوك فيه أن لـسلطة التعـيين أن تُفـصح عـن     وعلاوة على ذل  

ويـسمح العنـصر التـالي      . ومن الأنسب بالتأكيد أن تُعرب هيئـة التحكـيم عـن آرائهـا            . الاستثنائية
ويبـدو مـن   . من هذه المادة الجديدة لهيئـة التحكـيم، وقـد تقلّـصت، بمواصـلة جلـسات الاسـتماع                 

مــين الآخــرين بــأن  لطة التعــيين لــن تتخــذ قــرارا بــشأن الإذن للمحكّ صــياغة هــذه الفقــرة أن س ــ
ــام         ــد اختت ــرار تحكــيم إلاّ بع ــصدروا أي ق ــرار أو ي ــة التحكــيم وأن يتخــذوا أي ق يواصــلوا عملي

فالوقـت المناسـب لاتخـاذ قـرار كهـذا          . ولا يُمكن لذلك أن يكـون صـحيحا       . جلسات الاستماع 
ن ظروفــا اسـتثنائية تـستلزم حرمــان طـرف بــصفة    هـو الوقـت الــذي تـرى الـسلطة المختــصة فيـه أ     

  . أو حذفها٢ويُقترح إعادة النظر في هذه الجملة الفرعية . دائمة من حقه في تعيين محكّم بديل
، مقبـول بـشكل    حالات الخطأ المتعمد  إن مفهوم استبعاد المسؤولية، إلاّ في       : ١٦مشروع المادة   

، قـد   "المنطبـق أقصى مدى يـسمح بـه القـانون         إلى  "والتوصيف المضاف لهذه الفقرة، وهو      . عام
وعـلاوة علـى ذلـك،      . لا يساعد على إرشاد الأطراف إلى حدود فقرة استبعاد المـسؤولية هـذه            

فإن مـوظفي مختلـف الكيانـات المـذكورة غـير موصـوفين في الفقـرة، ولا يـساعد إغفـالهم علـى                       
د المـسؤولية علـى أي شـخص        وأخيرا، ينبغي تعريف تطبيـق اسـتبعا      . البت في استبعاد المسؤولية   

  . تعيّنه هيئة التحكيم بوصفه خبيرا أو أي شخص آخر يجوز لهيئة التحكيم تعيينه
، قـد تكـون هنـاك حـالات يمكـن فيهـا تـسيير غالبيـة                 ٣فيما يتعلق بـالفقرة     : ١٧مشروع المادة   

تـودّ، في   الإجراءات استنادا إلى الوثائق وغيرها من المستندات فقط، بيد أن هيئـة التحكـيم قـد                 
 ينبغـي  ولا. بعض المناسبات، الاستماع إلى شاهد رئيسي أو أكثر، أو إلى خـبير رئيـسي أو أكثـر              

  .حظر هذا الخيار بإغفاله
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ومن الضروري أن يُخـصّص لمفهـوم الـضم    .  جديد في هذه القواعد٥ومفهوم الضمّ في الفقرة   
تساعد عمليـة الـضمّ الموصـوفة       ومن العسير تحديد كيف توضّح الجملة الأخيرة أو         . مادة بذاتها 

وإذا كان لهذه الجملة ضـرورة علـى الإطـلاق، فينبغـي نقلـها              . قبل ذلك في هذه الفقرة الفرعية     
  . المادة المتعلقة بقرارات التحكيم أو القراراتإلى 

 الأصـلية مـن صـيغة القواعـد     ١٦ صـياغة المـادة   ١٨يكـرر مـشروع المـادة    : ١٨مـشروع المـادة   
يُعتــبر قــرار : " علــى مــا يلــي١٨ مــن المــادة ١لجملــة الثانيــة مــن الفقــرة وتــنص ا. ١٩٧٦لعــام 

التحكـيم أو    ، وتؤكـد بالتـالي علـى الأهميـة المـسندة لمكـان            "التحكيم صادرا في مكان التحكـيم     
التحكـيم أو محلـه إمـا قـانون يحـدد إجـراءات التحكـيم         ومن الممكن تماما أن يكون لمكان     . محله

كــان أو، في غيــاب مثــل هــذا الوضــوح، مجموعــة مــن القواعــد        الواجــب اتباعهــا في هــذا الم  
ومــن الممكــن تمامــا ألاّ يكــون لــدى  . ثنــان معــاالإجرائيــة المدنيــة بــشأن مقبوليــة الأدلــة، أو الا 

وهيئـة التحكـيم   . الطرف أو الأطراف رغبة في التقيّد بقواعد مقبولية الأدلة في مكان التحكـيم            
وفي هذه الحالة، إذا ظلت سـلطة اتخـاذ قـرار بـشأن             . المكانهي التي لها القول القاطع في تحديد        

مقبولية الأدلة من اختصاص هيئة التحكيم، فينبغـي للأطـراف أن تبـيّن في إشـعار التحكـيم، أو             
  .يُفضل قبل ذلك، في بند التحكيم، قواعد مقبولية الأدلة المنطبقة

 التحكيم تتكـون مـن أكثـر         على السواء أن هيئة    ٢١ و ٢٠تفترض المادتان   : ٢١مشروع المادة   
وتجنبا للشكّ، ينبغـي أن تـسمح الـصياغة بهيئـات التحكـيم الـتي تـضم عـضوا                   . من محكّم واحد  

  .واحدا إلى جانب هيئات التحكيم التي تضم أكثر من عضو
الة الـتي قـد يـؤدي فيهـا         الح هذه المادة، التي تشير إلى التعديلات،        لا تتناول : ٢٢مشروع المادة   
ستكمال إلى خروج جزء فقط من الدعوى المستكملة أو الـدفاع المـستكمل عـن     التعديل أو الا  

وينبغي لهذه المادة أن تـنص علـى أنـه    . بيد أن هذا يحدث كثيرا. نطاق اختصاص هيئة التحكيم   
يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تتجاهــل عناصــر الــدعوى المعدلــة أو المــستكملة أو الــدفاع المعــدل أو   

  .نطاق اختصاص هيئة التحكيمالمستكمل التي تقع خارج 
. ١لقد جرت مناقشات عديدة بشأن وضوح بناء الجملة الأخيرة مـن الفقـرة              : ٢٣مشروع المادة   

لا يجـوز أن يـؤدي أي قـرار مـن جانـب هيئـة التحكـيم            : "ويُقترح إعـادة صـوغ الجملـة كمـا يلـي          
ز لأي قـرار مـن جانـب        لا يجـو  : "أو بدلا من ذلك   ." ببطلان العقد تلقائيا إلى بطلان بند التحكيم      

  ."هيئة التحكيم ببطلان العقد أن يُبطل بند التحكيم تلقائيا
ــة الأولى مــن الفقــرة   ــة٢ولغــة الجمل ــدفع بعــدم    .  إلزامي ــه يتعــيّن تقــديم ال فهــي توضــح تمامــا أن

. ٢وهـذه الحـالات محـددة بوضـوح في الجـزء الأول مـن الفقـرة                 . الاختصاص في حالات معيّنة   
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. للوضع الاحتياطي وجود في ظل هذه القواعد إلاّ إذا خُفّفـت أو حُـذفت        ولا ينبغي أن يكون     
وبالتالي يُقترح إما حذف هـذا الحكـم الاحتيـاطي، وقـد لا يكـون ذلـك اقتراحـا عمليـا بـالنظر                  
إلى الظروف المتنوعة التي يمكن أن تـؤدي إلى تقـديم طعـن في الاختـصاص في أي وقـت خـلال                      

صياغة الإلزاميــة للعنــصر الأول مــن الفقــرة بــإدراج كلمــة إجــراءات التحكــيم، وإمــا تخفيــف الــ
وتؤدي إضافة هذه الكلمة إلى منح هيئة التحكيم سلطة تقديريـة، وتوضـح للأطـراف               ". عادة"

أنه لـيس هنـاك مـا يحـول دون تقـديمها طعنـا متـأخرا في الاختـصاص إذا كانـت هنـاك ظـروف                          
 يجـب أن تكـون غـير عاديـة، وقـد لا      وينبغي توضـيح أن هـذه الظـروف   . قوية تبرر هذا التأخير 

  .تكون كافية لتبرير الطعن
ينبغــي أن يوضّــح في القواعــد أن  لــذلك، .  مُــضللة٣وقــد تكــون الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة   

ــة التحكــيم   ــة  . الطعــن في الاختــصاص يجــب أن يُقــدّم أولا إلى هيئ وفيمــا بعــد، إذا قــررت هيئ
 غـير مختـصة، يمكـن لأي طـرف عندئـذ الطعـن في              التحكيم أنها مختصّة أو، بدلا مـن ذلـك، أنهـا          

ويتمثـل هـذا   . ٣والخيار الأول هو المتوقع في الجملة الثانية من الفقـرة           . هذا القرار أمام المحكمة   
الخيار في إقرار هيئة التحكيم بأنها مختصة واعتـزام الطـرف الـذي طعـن في هـذا الوضـع اللجـوء                  

  .ضيح أن كلا الخيارين موجودوينبغي تو. إلى المحكمة لإلغاء هذا القرار
وتــشير هــذه المــادة أيــضا إلى  .  الأصــلية٢٢تــستند هــذه المــادة إلى المــادة  : ٢٤مــشروع المــادة 

تعديلات بيان الـدعوى وبيـان       مشاريع القواعد بالفعل     تناولتوقد  . البيانات المكتوبة الأخرى  
يف شـيئا لمـا سـبق الـنص         أن هذه المادة لا تض    يُرى   الاحترام،   ومع. الدفاع وأي دعوى مضادة   

يـؤدي إلى   " البيانـات المكتوبـة الأخـرى     "والواقع أن العنوان الوارد بين علامتي التنـصيص         . عليه
  .اللبس أكثر منه إلى التوضيح

لـيس مـن الممارسـات الجيـدة أن تُمـدد هيئـة التحكـيم الحـدود الزمنيـة مـن                    : ٢٥مشروع المادة   
ويمكـن صـياغة الجملـة      . جملـة إلى الـسطر الأخـير      وربما كـان مـن الأفـضل إضـافة          . تلقاء نفسها 

ومـن الجـائز تمامـا أن هـذا المفهـوم      ". عنـدما تُقـدم الأطـراف طلبـا بالتمديـد         : "الفرعية كما يلي  
بيـد أن  . ٢٥ الأصـلية الـتي صـارت الآن مـشروع المـادة          ٢٣كان ضـمنيا لـدى النظـر في المـادة           

ياق القواعـد يجـب ألا يحـدث إلاّ بنـاء           القواعد في مجملـها تبـيّن بوضـوح أن تطبيـق بـديل في س ـ              
  .على طلب أحد الأطراف

المحـاكم مثـل هـذه الأوامـر المؤقتـة، يَلـزم علـى الأطـراف في                  عنـدما تُـصدر   : ٢٦مشروع المـادة    
العادة الإفصاح بسرعة عـن أي تغـير جـوهري في الظـروف، حـسبما هـو موصـوف في الفقـرة                      

وبالتـالي،  . ٧قديرية المنصوص عليهـا في الفقـرة   ويُقترح إضفاء صفة الإلزام على السلطة الت    . ٧
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تُلزم هيئة التحكـيم أي طـرف بـأن يـسارع بالإفـصاح عـن               : "يمكن للجملة أن تكون كما يلي     
  ."أي تغير جوهري في الظروف

 إلى أن الـسلطة التقديريـة تنطبـق فقـط بالنـسبة لتحميـل الطـرف الـذي يطلـب          ٨وتشير الفقـرة    
وينبغــي توضــيح أن لهيئــة  . يح تبعــة أي تكــاليف وأضــرار تــدبيرا مؤقتــا علــى غــير أســاس صــح  

وعلاوة علـى   . التحكيم في الظروف العادية سلطة إصدار أمر كامل بشأن التكاليف والأضرار          
ذلك، ينبغي تمكين هيئة التحكيم ليس فقط من إصدار قرار كهـذا بـشأن التكـاليف والأضـرار                  

راءات ريثمــا يُنفــذ هــذا القــرار لــصالح   في أي وقــت أثنــاء الإجــراءات وإنمــا أيــضا تعليــق الإج ــ 
ومــن أهــم المخــاوف الــتي يثيرهــا مــنح هيئــة التحكــيم ســلطة . الطــرف الــذي أصــيب بالأضــرار

  .  السلطة قد يُساء استعمالهاهإصدار أوامر مؤقتة من جانب واحد هو أن هذ
 صـياغة صـحيحة فـسوف تكـون رادعـة لمـن يرغـب في إسـاءة اسـتعمال                    ٨وإذا صيغت الفقرة    

فالمفترض أن الهـدف مـن وراء هـذه المـادة هـو حظـر        .  فليس واضحا  ٩أما معنى الفقرة    . ظامالن
دا لاعتمـاد تغـييرات     ولم يكن الفريـق العامـل، بأغلبيـة أعـضائه، مؤي ـّ          . نب واحد االتطبيق من ج  

ويبــدو أن . التــدبير المؤقــت مــن جانــب واحــد، الــتي أُدرجــت في القــانون النمــوذجي للتحكــيم 
اولة لضمان أنه رغم وجـود الحـق في طلـب أمـر مؤقـت مـن جانـب واحـد في                       هي مح  ٩الفقرة  

 أن بالإمكـان صـوغ     ويُـرى . أي قانون تحكيم فإن هـذا الحـق لا وجـود لـه في قواعـد التحكـيم                 
ليس في هذه القواعـد سـلطة صـريحة ممنوحـة لهيئـة التحكـيم               : "ذلك بمزيد من الفعّالية كما يلي     

  ."مؤقت دون إشعار الطرف الآخربإصدار أمر أولي متعلق بأي تدبير 
 ما إذا كـان ينبغـي للطلـب المقـدم إلى الـسلطة القـضائية أن يكـون مـستندا                   ١٠ولا تبيّن الفقرة    

 علــى أنهــا تــصرّح ضــمناً لأحــد  ١٠فمــن الممكــن أن تُفهــم الفقــرة  . إلى امتثالــه لهــذه القواعــد 
شـعار مـسبق لطـرف،      الأطراف بتقديم طلب بإصدار أمـر مؤقـت أو اتخـاذ تـدبير مؤقـت دون إ                

 مـن  ١٠وينبغـي إعـادة صـوغ الفقـرة     . ولكن ليس إلى هيئة التحكـيم، وإنمـا إلى سـلطة قـضائية           
لا يُعتـبر الطلـب الـذي يقدّمـه أي طـرف إلى سـلطة قـضائية        : "أجل تحديد التسلسل، كما يلـي     

لطـرف  باتخاذ تدابير مؤقتة مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزولا عن ذلك الاتفاق، إذا كان ذلـك ا               
ومـن المتفـق عليـه عمومـا أنـه لا ينبغـي أن       ." قد قـدّم مثـل هـذا الطلـب أولا إلى هيئـة التحكـيم          

يتسنى للأطراف تقويض عمليـة التحكـيم بـالقفز فـوق سـلطة هيئـة التحكـيم عـن طريـق تقـديم                       
 .ويُقترح بكل الاحترام النص على هذا المفهوم. الطلبات إلى المحاكم مباشرة
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، ٢٤بس الممكـن الـذي يتـبين مـن قـراءة مـشروع المـادة                 اللَ ـ ٢برز الفقـرة    تُ: ٢٧مشروع المادة   
 لا يقـصد    ٢٤ومـن الواضـح تمامـا أن مـشروع المـادة            . التي تشير إلى البيانات المكتوبة الأخـرى      

 .البيانات وإنما المرافعات أو بيانات الدعوى

ن الكلمــة الأكثــر رغــم الآراء الــتي تــذهب إلى أ" وزن"، اســتمر اســتخدام كلمــة ٤وفي الفقـرة  
ــت    ــا كان ــا ربم ــة"فهم ــة       ". أهمي ــضا اســتمرار اســتخدام كلم ــشغال أي ــثيرة للان ــور الم ــن الأم وم

فالقواعد التي تحدد ما هي الأدلة التي يجـوز قبولهـا تختلـف عـبر العـالم                 . في هذه الفقرة  " مقبولية"
نطـوي الإجـراءات    وإذا مُنحت هيئة التحكيم سلطة تحديد مقبولية الأدلة فينبغـي أن ت           . القانوني

  .الأولية على توضيح لقواعد مقبولية الأدلة المنطبقة
را جـدا، حيـث إن    أن إرجاء هذا الأمـر وتناولـه في جلـسة اسـتماع أوليـة سـيكون متـأخّ          ويُرى

ة  بـشدّ  ويجـدر التأكيـد   . زول علـى رغبـات الأطـراف      ـفي هذه الجلـسة عـدم الن ـ       من الممكن تماما  
   دقيقـا للقواعـد الإجرائيـة الـتي سـتحكم التحكـيم، بحيـث        على أن بند التحكـيم يـضيف تعريفـا     

  .لا يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد قواعد مقبولية لم تؤخذ في الحسبان لدى إعداد العقد
ويبـدو  ."  ذلـك ما لم تتفق الأطـراف علـى غـير   " عبارة  ٢لا تتضمن الفقرة    : ٢٨مشروع المادة   

أنـــه يمكـــن لهيئـــة التحكـــيم، بإشـــعار الأطـــراف أو دون الاســـتماع إلى الأطـــراف، أن تُـــصدر  
ومـن المؤكـد أن     . توجيهات بشأن شروط الاستماع إلى الشهود والطريقة التي يجري بهـا ذلـك            
  .٢تلك لم تكن نيّة الفريق العامل، ويُقترح إضافة العبارة المبيّنة أعلاه إلى الفقرة 

ــالفقرة وفيمــ ــة : " تــنص علــى مــا يلــي ٢٥ مــن المــادة ٤، فــإن الفقــرة الأصــلية  ٣ا يتعلــق ب لهيئ
التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلـسة أثنـاء إدلاء                   

ورغـم أن مـن المعتـاد تمامـا اسـتبعاد الـشهود العـاديين خـلال إدلاء             ." شهود آخـرين بـشهاداتهم    
هادته في الإجراءات المدنية، فليس من المعتاد لشاهد خـبير يقـدم المـشورة              شاهد عادي آخر بش   

وسـوف يقـوم الخـبراء    . لطرف أن يكـون متغيبـا أثنـاء عـرض شـاهد خـبير لطـرف آخـر للأدلـة               
وسوف يجري استجواب الخبراء بشأن هذه البيانـات، مـن          . بطبيعة الحال بإعداد بيانات شهود    

وإذا كـان الخـبير الممثـل       .  هيئة التحكيم على حد سواء     جانب ممثلي الأطراف وربما من جانب     
وعـلاوة  . والذي لا يعـرض الأدلـة متغيبـا، فـإن ذلـك يُلحـق بهـذا الطـرف ضـررا كـبيرا                      لطرف

على ذلك، فمن ناحية أخرى، لا يوجد سبب بديهي لاسـتثناء الـشهود الـذين هـم أطـراف في            
 فمـن المعـروف أن الـشهود      . لقاعـدة التحكيم، سواء كانوا شهودا عاديين أو خبراء، من هـذه ا          

ويُقتـرح ألا يكـون     . الذين هم أطـراف في التحكـيم، سـواء كـانوا عـاديين أو خـبراء، يكـذبون                 
للشهود، الذين ينبغي لولا ذلك مغـادرتهم قاعـة الجلـسة، حـق تلقـائي في التواجـد خـلال إدلاء          
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بير، ســواء كــان وكمــا اقتــرح آنفــا، ينبغــي للــشاهد الخــ. شــهود الخــصم أو الخــصوم بــشهادتهم
ــدم تواجــد        ــارات الأساســية ع ــضت بعــض الاعتب ــا أم لا، أن يكــون متواجــدا، إلاّ إذا اقت   طرف

  .هذا الخبير
، تُتاح للأطـراف إمكانيـة الاعتـراض علـى جوانـب معيّنـة مـن                ٢في الفقرة   : ٢٩مشروع المادة   

لـة للاعتـراض علـى     لا تُتـاح للأطـراف إمكانيـة مماث   ١ولكن في الفقرة  . مؤهلات الخبير المقترح  
أو إمكانيـة تقـديم الـدفوع بـشأنها، قبـل إدراجهـا في الإطـار                 المسائل المعيّنـة الـتي يجـب تحديـدها        

ولا يقـــل هـــذا الجانـــب أهميـــة عـــن المناقـــشات اللاحقـــة بـــشأن المـــؤهلات والحيـــاد . المرجعـــي
علـى  ، أن تبـدي تعليقـات       ٢فإذا كان من حـق الأطـراف، كمـا جـاء في الفقـرة               . والاستقلالية

هذه المؤهلات، فمن باب أولى أن من حقها تقديم دفـوع بـشأن المـسائل الرئيـسية الـتي سـيبتّ                  
يُرسـل مـشروع نـسخة      : "١ويُقترح إضافة الجملتين التـاليتين إلى الفقـرة         . فيها الخبير أو الخبراء   

لإرشـاد  الإطار المرجعـي للخـبير متـضمنا المـسائل المعيّنـة الـتي يجـب تحديـدها أو الـتي يُطلـب ا                      من  
خـلال الـسبعة     م دفوعا إلى هيئة التحكيم بـشأن محتـواه        بشأنها إلى الأطراف، التي يجوز لها أن تُقدّ       

ويجـوز لهيئـة التحكـيم فيمـا بعـد أن تأخـذ في الحـسبان كـل هـذه الـدفوع أو أيـا مـن                          . أيام التالية 
  ."عناصرها لدى تحديد المشروع النهائي للإطار المرجعي للخبير

فيـد الـنص علـى سـلطة هيئـة التحكـيم بـشأن إصـدار قـرار بتحمّـل التكـاليف            وقد يكون من الم   
وفي حالـة نـشوء   . على الطرف المعترض في حالة ما إذا تبيّن فيما بعد أن اعتراضه لا أسـاس لـه       

، مــن الــضروري أخــذ آراء الطــرف الآخــر أو الأطــراف  ٣نــزاع حــسبما هــو مبــيّن في الفقــرة 
  .ا غير منصوص عليه في هذه الفقرةوهذ. ئة التحكيم قرارهاالأخرى في الاعتبار قبل اتخاذ هي

 ما ينص على ضرورة احتواء التقرير علـى قائمـة           ١لا يوجد في الفقرة     : ٤وفيما يتعلق بالفقرة    
د ومـن الـضروري أيـضا أن يحـدّ    . ٣المواد التي استند الخبير إليها في تقريره المُعدّ حـسب الفقـرة     

  ومــن شــأن ذلــك ضــمان أن الخــبير  .  الوثــائق الــتي اعتمــد عليهــاالخــبير في الإضــافة ذاتهــا جميــع
 مـا يـنص علـى ضـرورة         ٤كذلك لا يوجد في الفقرة      . لا يعتمد على أدلة لا علم للأطراف بها       

إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم دفوع أو إبداء آراء بشأن مشروع التقرير وإحالتـها إلى الخـبير،                
 أن من شأن إيلاء المزيد من الاهتمام لمرحلـة إعـداد            ويُرى. ومراعاة الخبير لهذه الدفوع والآراء    

  .هذا التقرير أن يُقلل من الاعتراضات التي يُحتمل إثارتها بشأنه
أدلة في أي شـكل     "بعبارة  " أدلة"، يمكن الاستعاضة عن كلمة      ١في الفقرة   : ٣١مشروع المادة   
ولا يوجـد   . لى الـسطر الأول   إ" لـدى اختتـام الجلـسات     "ويُقتـرح إضـافة عبـارة       ". من الأشكال 

 أن مـن الـضروري      ويُـرى .  مـن هـذه المـادة      ٢ في الفقـرة     ٢٨و) ٢ (١٧ذكر لمشروعي المادتين    
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ر بمبـادرة    علـى أن هيئـة التحكـيم لـن تقـرّ           ٣١ مـن مـشروع المـادة        ٢النص بوضـوح في الفقـرة       
ت  وتلقّ ـ منها هـي إعـادة افتتـاح الجلـسات، مهمـا كانـت الظـروف اسـتثنائية، إلاّ إذا التمـست                    

وينبغــي أيــضا الــنص بوضــوح علــى أن إعــادة الافتتــاح هــذه تخــضع  . دفــوع الأطــراف وآرائهــا
 لا توضـحان علـى نحـو    ٢٨ و١٧ومن الجـائز تمامـا أن المـادتين      . ٢٨ و ١٧لاشتراطات المادتين   

كامل الإجراءات التي تدعم حياد هيئة التحكيم واستقلالها، بيـد أن عمـل ذلـك قـد يُنظـر إليـه                     
.  مــن مرونــة هيئــة التحكــيم، ومــن ناحيــة أخــرى، مــن الاكتفــاء الــذاتي للطــرف ه يُحــدّباعتبــار

  .وعلى أي حال، ينبغي تضمين هذه المشاغل وتوضيحها في هذه المادة
لوا مـين أي سـلطة تقديريـة أو حـافز لكـي يتوص ـّ      لا تمنح هذه المادة للمحكّ    : ٣٣مشروع المادة   

 ٢والعناصر الأولى مـن الفقـرة       . عة على رأي الأغلبية   إلى توافق في الآراء بدلا من الاتفاق بسر       
بيــد أنــه، في حالــة عــدم وجــود أغلبيــة أو عنــدما تمــنح هيئــة   . ١٩٧٦منقولــة مــن قواعــد عــام  

التحكيم نفسها السلطة للرئيس، فإن من العسير فهم سبب مـنح هيئـة التحكـيم سـلطة أخـرى                   
  .بوحس لمراجعة القرار، بالنظر إلى أنه إجرائي في طبيعته

 موضــوعة بــين قوســين   ٢مــن الملاحــظ أن أقــساما مختلفــة مــن الفقــرة      : ٣٤مــشروع المــادة  
 أنـه يجـوز إصـدار    ١وتوضـح الفقـرة   . وما يغيب هنا هو أي تعريـف لقـرار التحكـيم      . معقوفين

بيـد أن قـرارات متنوعـة تقـع ضـمن اختـصاص             . قرارات تحكـيم منفـصلة بـشأن مـسائل مختلفـة          
قواعد نفسها مناسبات متنوعة تُمـنح فيهـا هيئـة التحكـيم سـلطة            وقد حددت ال  . هيئة التحكيم 

وهــذا .  مــن هــذه المــادة علــى أن القــرارات يجــب أن تكــون مــسبَّبة ٣وتــنص الفقــرة . تقديريــة
ففــي مناســبات عديــدة، ســيتعين علــى هيئــة التحكــيم أن تــصدر قــرارات   . الاشــتراط مناســب

. لقـرارات غـير مـستبانة في هـذه المـادة          وهـذه ا  . جزئية وقرارات منفصلة بشأن مـسائل إجرائيـة       
بـه الجملـة   بيد أنه لا يُمكن القول بـأن القـرارات الجزئيـة أو المؤقتـة قـرارات نهائيـة حـسبما تتطلّ                  

تُصدَر كـل قـرارات التحكـيم       : "ويُقترح تعديل الجملة الأولى كما يلي     . الأولى من هذه الفقرة   
ئـة التحكـيم للقـرارات، وتكـون نهائيـة          كتابةً، وحسب الاقتضاء، في الشكل الـذي تـشترطه هي         

ــة اللازمــة     ." وملزمــة للأطــراف ــة التحكــيم الــسلطة التقديري ــه هيئ ويمــنح هــذا الــشرط أو التنبي
ــرى. لإصــدار قــرارات تحكــيم أو قــرارات متنوعــة    أن كــل القــرارات هــي قــرارات تحكــيم   ويُ

  .وينبغي لها أن تكون كذلك، سواء كانت نهائية وملزمة أم لا
نشغال التالي هو أن هذه القواعد تبدو وكأنهـا تحـاول اعتمـاد وإدراج فـرض اشـتراط                  ومجال الا 

فثمـة مخـاوف في المجتمـع التحكيمـي مـن أن      . على الأطراف بأن تتنازل عن أي حـق في الطعـن        
جميع الإجراءات التحكيمية ستكون سريعة واقتصادية مما يحـد بالتـالي مـن أي حـق في الطعـن؛                   

والأفـضل  . ن من الخطأ صوغ مثل هذا الفرض علـى هـذا النحـو الـسلبي               أنه سيكو  يُرىبيد أنه   
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ولا حاجــة هنــاك لاشــتراط الــنص علــى مكــان . ٢هــو حــذف هــذا العنــصر الثــاني مــن الفقــرة 
مـين، علـى    أن اشتراط النص في قرار التحكيم، في حالة عدم توقيع أحـد المحكّ            ويُرى. التحكيم

 فهذا الحكم يكون كافيا إذا كان عدم وجـود          .سبب عدم وجود التوقيع، ربما كان غير كاف       
بيد أنـه إذا كـان المحكّـم    .  التحكيمسبب غير الاعتراض على محتوى قرارالتوقيع راجعا إلى أي     

ن ويتعـيّ . د ذكـر أن المحكّـم معتـرض       ع معترضا على قرار التحكيم، فـلا يكفـي مجـرّ          الذي لم يوقّ  
  . اشتراط إرفاق القرار المخالف بقرار التحكيم

يجـوز نـشر قـرار      : " مـن القواعـد الأصـلية ببـساطة علـى مـا يلـي              ٣٢ من المـادة     ٥نص الفقرة   وت
ية، أو  وتعتبر الـسرّ  . وهذا التوجيه كاف لجميع الأغراض    " .التحكيم علنا بموافقة كل الأطراف    

والقاعـدة المؤقتـة    . ية، سببا رئيسيا لإحجام الأطراف عن إخضاع نفـسها للتحكـيم          انعدام السرّ 
  . مناسبة تماما، وينبغي الاحتفاظ بها بذاتها٣٢ي عليها المادة التي تنطو

تُرسـل  : "وينبغي قراءة هـذه الفقـرة كمـا يلـي    . ٤، ينبغي إضافة إشارة إلى الفقرة   ٦وفي الفقرة   
هيئــة التحكــيم إلى الأطــراف نُــسخا مــن قــرار التحكــيم ممهــورة بتوقيــع المحكّمــين، إلاّ في حالــة 

  ." أعلاه٤دة في الفقرة تعديله في ظل الظروف المحد
:  الأصـلية تتـضمن العبـارة الإضـافية التاليـة       ٣٢ مـن المـادة      ٢كانت الفقـرة    : ٣٥مشروع المادة   

." وكــان القــانون الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات التحكــيم يجيــز هــذا الــنمط مــن التحكــيم  "
ه العبـارة إلى    ويُقترح إعادة هـذ   . وليس من الواضح لماذا حُذفت من مشروع المادة المقترح هذا         

ويكمــن ســبب الإعــادة في أن أي طــرف يقــارن القواعــد الأصــلية بمــشاريع المــواد         . مكانهــا
ره، أنه يجوز لهيئـة     المقترحة، والتي يُفترض أنها ستصبح المواد المنقحة، يمكنه أن يعتبر، وله ما يبرّ            

ا لها بـذلك    التحكيم، نتيجة لحذف هذا التوصيف، أن تتصرف بهذه الطريقة حيثما كان مأذون           
بيـد أن هـذا     . صراحة، حتى إذا كان القانون الواجب التطبيق لا يجيز هذا الشكل من التحكيم            

  . خطأ تام ويعطي انطباعا مضللا عن الحقيقة
كمــا هــو الحــال في مــشاريع المــواد المقترحــة آنفــا، أُغفلــت الاشــتراطات   : ٣٦مــشروع المــادة 

 مـن  ٢وقـد وردت في الفقـرة   . ووجهات نظرهمالخاصة بالتماس هيئة التحكيم آراء الأطراف    
لهيئة التحكيم سلطة إصـدار مثـل هـذا القـرار إلاّ إذا اعتـرض      : " الأصلية الجملة التالية  ٣٤المادة  
وقد اسـتعيض عـن هـذا الـشرط بمـا يبـدو وكأنـه               ." صداره أحد الأطراف لأسباب جدية    إعلى  

لأطـراف للنظـر فيمـا إذا كانـت         منح هيئة التحكيم صلاحيات غير محـدودة دون التـشاور مـع ا            
 البـتّ فيهـا ومـا إذا كـان مـن المناسـب إصـدار هـذه                  تتطلّبية وما إذا كانت     هناك مسائل متبقّ  

وســوف يجانــب هيئــة التحكــيم الــصواب إذا اتخــذت أي مــن هــذه الخطــوات دون   . القــرارات
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طـراف  مـا لم تتفـق الأ  "وسوف تساعد إضافة عبارة  . التماس آراء الأطراف أو وجهات نظرها     
 ولكـن، . الكثيرة الاستخدام في البداية علـى تحجـيم صـلاحيات هيئـة التحكـيم             " على غير ذلك  

وتكــون لهيئــة التحكــيم صــلاحية : " أن الــصياغة التاليــة ربمــا كانــت مناســبة بدرجــة أكــبريُــرى
ويمكــن إصــدار هــذا الأمــر مــا لم تقتنــع هيئــة . إصــدار ذلــك الأمــر بعــد التــشاور مــع الأطــراف

ن ثمـة مـسائل لـن يُبـتّ فيهـا عنـدما تـصبح الإجـراءات غـير ضـرورية أو مـستحيلة،                        التحكيم بأ 
وبالتالي يمكن البتّ فيها على نحو مستقل، وكـذلك عنـدما تعتـبر هيئـة التحكـيم، بعـد التمـاس                     

وثمـة صـياغة بديلـة علـى النحـو      ." آراء الأطراف، أن مـن المناسـب إصـدار مثـل هـذا القـرارات              
اء خلال سبعة أيام من إخطار الأطراف، إلاّ إذا قدمت الأطـراف لهيئـة              يصدر أمر الإنه  : "التالي

 قـرارات، وتعتـبر هيئـة    تتطلّـب زاع ـاها أن ثمة مسائل متبقية خارج مـتن الن ـ        التحكيم دفوعا مؤدّ  
  ." التحكيم فيما بعد أن من المناسب البتّ في هذه المسائل

وز صـدور قـرارات تحكـيم منفـصلة      توضـح أنـه يج ـ     ٣٤بالنظر إلى أن المادة     : ٣٧مشروع المادة   
عــن  ١في الفقــرة بــشأن مــسائل مختلفــة في أوقــات مختلفــة فربمــا كــان مــن الأنــسب الاستعاضــة 

 ".قرار تحكيم"بعبارة " رار التحكيمق"عبارة 

ومــا هــو .  مــثيرة للّــبس١الــواردة في الفقــرة " قــرار التحكــيم" عبــارة لعــلّ: ٣٩مــشروع المــادة 
 الأصـلية، أي أن الأطـراف لـديها الفرصـة لكـي       ٣٧غـرار المـادة     مطلوب هنا هو صـياغة علـى        

وبعـد صـدور قـرار تحكـيم، ربمـا          .  مـسائل لم يُفـصل فيهـا بعـد         بوجود على هيئة التحكيم     تشير
وسـوف يلـتمس الطـرف الطالـب مـن هيئـة            . رأى أحد الأطراف أن ثمة مسائل لم يُفـصل فيهـا          

وســوف تكــون هــذه القــرارات . صل فيهــاالتحكــيم إصــدار قــرارات بــشأن المــسائل الــتي لم يُفــ
ــرار التحكــيم       ــه إضــافي وإن كــان في حقيقــة الأمــر ق ــرار تحكــيم ربمــا يُفتــرض أن ــضَمنة في ق مت

والمطلـوب هـو إضـافة لقـرار التحكـيم          . ولا حاجة هناك للإشارة إلى قرار تحكيم آخر       . النهائي
 ومـن شـأن الاستعاضـة       .٣٩ مـن المـادة      ٢ و ١وهذه التعليقـات تنطبـق علـى الفقـرتين          . النهائي

في هـذه الفقـرة أن يجعـل هـذه المـادة            " قرار التحكيم النهائي  "بعبارة  " قرار التحكيم "عن عبارة   
  .أكثر وضوحا

وبالتـالي، ففـي    .  التي تصل فيهـا الإجـراءات إلى نهايتـها         معالجة الحالة  هو   ٣٩والهدف من المادة    
فقـرار  . ظـر فيهـا مـن قبـل في الحـسبان     هذا الظرف، لا تؤخـذ قـرارات التحكـيم المتنوعـة الـتي نُ        

بيد أن طريقة تناول المسألة في مشروع المـادة تعطـي           . التحكيم المعني هو قرار التحكيم النهائي     
ــرة         ــة في الفق ــرارات التحكــيم الآنف ــشكل جــزءا مــن النظــر في ق ــأن هــذا التعريــف ي ــا ب انطباع

في غـضون ثلاثـين     : "مـا يلـي   وينبغي أن يكون التعـديل المقتـرح ك       . السابقة، وهو ما يؤسف له    
  ".يوما من تسلُّمه الأمر بإنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم النهائي،
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ــرار   : " كمــا يلــي ٢ويمكــن إعــادة صــوغ الفقــرة    ــة التحكــيم أن طلــب إضــافة لق إذا رأت هيئ
التحكــيم النــهائي لــه مــا يــسوّغه، أصــدرت هــذه الإضــافة في غــضون ســتين يومــا مــن تــسلّم      

 بتمديـد المـدة الـتي يجـب إصـدار ذلـك       ٢حظة أن الخيار المتـاح في الفقـرة     ويرجى ملا ." الطلب
ومرة أخـرى، يتعـيّن هنـا       . القرار في غضونها لا تتوقف على تشاور هيئة التحكيم مع الأطراف          

مـن أجـل ضـمان أنـه لا يمكـن      " ما لم تتفـق الأطـراف علـى غـير ذلـك       "إدراج عبارة ما مفادها     
  .ت بطريقة ديكتاتوريةلهيئة التحكيم تسيير الإجراءا

في حــال إصــدار : " كمــا يلــي٣وبــالنظر إلى التعليقــات الــواردة أعــلاه، يُقتــرح صــوغ الفقــرة   
 ."٣٤ من المادة ٢لقرار التحكيم النهائي، تسري أحكام الفقرة  إضافة من هذا القبيل

ا مـا   فكـثير .  الموجّـه لهيئـة التحكـيم حقيقـة التحكـيم          هيتجاهـل هـذا التوجي ـ    : ٤٠مشروع المادة   
تـصدر قـرارات التحكــيم مـستثنيةً التكــاليف، حيـث تُتـرك هــذه المـسألة إلى حــين إصـدار قــرار        

وعندئذ تقرر الأطراف ما إذا كانت ستُسوّي مسألة التكاليف فيمـا بينـها أم     . التحكيم النهائي 
وربمـا كـان مـن الأنـسب        . ستطلب من هيئة التحكيم أن تـصدر قـرارا بـشأن تحديـد التكـاليف              

 تحدد هيئة التحكـيم تكـاليف التحكـيم في قـرار التحكـيم النـهائي،              : " كما يلي  ١قرة  صوغ الف 
ــى غــير ذلــك    ــا لم تتفــق الأطــراف عل ــرار التحكــيم    . م ــد التكــاليف في ق وفي حــال عــدم تحدي

ليهـا سـواء بـشأن مـسألة التكـاليف أو           إالنهائي، تتـيح هيئـة التحكـيم للأطـراف فرصـة اللجـوء              
ولا يـدع هـذا الاقتـراح مجـالا للـشك في            ." ا تحديد هـذه التكـاليف     بشأن الطريقة التي يمكنها به    

أن الأطراف ستتاح لها فرصة اللجوء إلى هيئة التحكيم، إذا مـا رغبـت في ذلـك، بـشأن كيفيـة       
  .توزيع التكاليف والطريقة التي يجري بها ذلك

من هذه المـادة،     ٢ و ١وخلاصة القول، نتيجة للتعليقات الواردة أعلاه والمنطبقة على الفقرتين          
فيمـا يتعلـق بتفـسير      : "فينبغي قراءة السطر الأول منها كما يلـي       . ٣ الأمر تعديل الفقرة     يتطلّب

  ".٣٩ إلى ٣٧أي قرار تحكيم أو تصحيحه أو إصدار أي قرار تحكيم إضافي، بمقتضى المواد 
 ١الفقـرة   ولا تخـضع    . ١٩٧٦اقتُرحت هذه المادة دون تعديل من قواعد عام         : ٤١مشروع المادة   

وبالتـالي ينبغـي الـنص صـراحة     .  عناصـر شـرطية  ٦ إلى   ٢ن الفقـرات    لأي شروط، في حـين تتـضمّ      
مـا  : " كمـا يلـي  ١ويمكن اقتراح إضافة للفقرة    . ٦ إلى   ٢ تخضع لمحتوى الفقرات     ١على أن الفقرة    

  ". من هذه المادة حسب الاقتضاء٦ إلى ٢لم تتفق الأطراف على غير ذلك، أو رهنا بالفقرات 
، لا تُتاح لهيئة التحكيم فرصة تقـديم دفـوع لـسلطة التعـيين بـشأن                ٣ و ٢وفيما يتعلق بالفقرتين    

وينبغي ملاحظة أن الوضـع الموصـوف       . الأساس الذي استندت إليه لدى تحديد أتعابها ونفقاتها       
كــذلك، لا توجــد .  لا ينطبــق بــالنظر إلى أن المفتــرض أنــه لم يجــر تحديــد جــدول  ٢في الفقــرة 



 

V.10-53619 15 
 

 A/CN.9/704/Add.3 

ــة  وســيلة  ــد الأتعــاب في القــضايا الدولي ــة   . قائمــة لتحدي ــاح لهيئ ــالي، فمــن المناســب أن تُت وبالت
فيمــا يتعلــق بمــسألة الأتعــاب والنفقــات المهمــة نــسبيا، الفرصــة ذاتهــا المتاحــة   التحكــيم نفــسها،

. وتصحيحات قرارات التحكيم تكون في طبيعتـها فنيّـة للغايـة          . للأطراف للّجوء لهيئة التحكيم   
ــنجم   ــسبة للأتعــاب   . عــادة عــن خطــأ في الحــساب أو في الطباعــة  وهــي ت ــا هــذا التغــيير بالن أم

والنفقــات فــلا يــنجم عــن خطــأ في الحــساب أو في الطباعــة، وإنمــا يــنجم عــن ممارســة الــسلطة   
التقديرية دون النظر في الأدلة المقدمة من هيئـة التحكـيم بـشأن كيفيـة توصـلها لتحديـد أتعابهـا          

ــرى. ونفقاتهــا ــراويُ ــرار التحكيمــي      أن ق ــشكل جــزءا مــن الق ــا كهــذا لا يمكــن أن ي را تحكيمي
ويــتعين أن يأخــذ شــكل القــرار التحكيمــي الإضــافي، وأن يُلحــق بــالقرار التحكيمــي  . الأصــلي

  .كمة التحكيم الدائمةلمح الأصلي بواسطة سلطة التعيين أو الأمين العام
لـك بـالنظر إلى أن اعتبـار الاعتـراض          ومن المهم أن تحيط اللجنة علما بالمـشاغل المثـارة هنـا، وذ            

ويرجــى . د تــصحيحات ســيكون مــضللا الأساســي علــى أتعــاب هيئــة التحكــيم ونفقاتهــا مجــرّ  
الأونــسيترال ربمــا تــودّ النظــر في التوصــية بــأن تكــون هنــاك خدمــة مخــول لهــا لجنــة ملاحظــة أن 

ا بالنـسبة   مـين فحـسب وإنمـا أيـض       فرض الرسـوم أو التحقـق مـن الإنـصاف، لا بالنـسبة للمحكّ             
ــالنظر إلى أن الفقــرة    ــل     تتطلّــ٤للأطــراف، وذلــك ب ــدو قــدرة علــى إجــراء تحلي ب علــى مــا يب

  . تفصيلي يُشك في أن محكمة التحكيم الدائمة تمتلكها
مـا لم تتفـق     "هنا أيضا، أغفـل مـشروع المـادة مجـددا أي إشـارة إلى العبـارة                 : ٤٢مشروع المادة   

أن تقـرر مـن تلقـاء نفـسها          نّ بأنه يجوز لهيئة التحكـيم     ولا ينبغي الظ  " .الأطراف على غير ذلك   
وينبغي توضيح أن أي إجراء خـاص بالتقـسيم   . أن التقسيم مناسب ومن ثمّ شكل هذا التقسيم       

لا ينبغي أن يُتخذ إلاّ بعد أن تستمع هيئة التحكيم إلى دفوع الأطـراف، سـواء بالنـسبة لمفهـوم         
  .التقسيم أو لكيفية تطبيق التقسيم

د فثمة طلب من أحد الأطراف بـأن تحـدّ  . ٣هناك فجوة إجرائية في الفقرة   : ٤٣المادة  مشروع  
وهنـا أيـضا،    . هيئة التحكيم مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية بعد التـشاور مـع جهـة خارجيـة               

وعلاوة على ذلك، ليس مـن الواضـح مـا هـو     . لا تُتاح للأطراف فرصة الاتفاق على غير ذلك      
 إذا كان إجراء تحديد الوديعة الابتدائية قد وافقت عليه جميع الأطـراف المعنيـة،               الإجراء المنطبق 

وكانت مسألة تتعلق بوديعة تكميلية هي التي حدت بأحد الأطراف إلى طلب مساعدة سـلطة               
ــع      . التعــيين ــب، أو في الواق ــاح فرصــة للطــرف الطال ــة الأخــيرة، لا تُت ــضا أن في الحال ــدو أي ويب

يم دفـع إلى ســلطة التعـيين وهيئـة التحكـيم علــى حـد سـواء قبـل إحالــة        لتقـد  للطـرف المعتـرض،  
لكـي تعلّـق علـى توصـيات سـلطة       المسألة إلى سلطة التعيين، كما لا تُتاح فرصة لهيئـة التحكـيم    
  .التعيين بشأن ملاءمة اعتبار مثل هذه الودائع ودائع تكميلية
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   أن ذلـك ويُـرى . لقواعـد الأصـلية   مـن ا ٤١ مـن المـادة   ٣ويلاحظ أن هذه الفقرة مطابقـة للفقـرة     
  . وتوضيحها حسبما هو مقترح أعلاهلا يجب أن يكون سببا لعدم إعادة النظر في هذه الفقرة

 مـن غـير   ويُـرى أنّ  .  من القواعد الأصلية   ٤١ من المادة    ٤ مطابقة للفقرة    ٤ويلاحظ أن الفقرة    
ءات، مــن إنهــاء إجــراءات ن هيئــة التحكــيم، دون المزيــد مــن التوضــيح للإجــراالملائــم أن تــتمكّ

ن أن يُـشترط أن تُـصدر هيئـة التحكـيم،           ويتعـيّ . التحكيم في حالة عـدم تـسديد المبلـغ المطلـوب          
صدارها أمرا بوقف الإجراءات، توجيهـات إلى الأطـراف، وفي حـال عـدم الامتثـال لهـذه                  إبعد  

  .التوجيهات يسري الإنهاء
  


